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 *دور السوق الموازية ࡩي مجال التشغيل

 
 
 
 

:لخصالم  
نات نتيجة أزمة يعرفت الجزائر إصلاحات اقتصادية عميقة منذ سنوات الثماني

ات كمورد وحيد للخزينة رت ٭ڈا نتيجة اعتمادها عڴى المحروقــــــــــــــــــــــمالية خانقة م
وقد . نشاط الاقتصادي وكذا عڴى المجال الاجتماڤي؈ر عڴى الـــــــــــــــرت بشكل كبثّ أالعمومية 

م نت تلك الإصلاحات التدخل لإعادة النظر ࢭي مختلف الأنظمة القانونية الۘܣ تنظّ تضمّ 
وهو ما يفسر إصدار عدة قوان؈ن تدخل ࢭي هذا . تماڤيــــــــــــــــــــــالشق الاقتصادي والاج

ن مة للنشاط الاقتصادي تب؈ّ ا قوان؈ن العمل والقوان؈ن المنظّ رزهــــــــــــــــــــالمفهوم نذكر من أب
قتصادي؈ن ࢭي حرية عمال من جهة، وحق المتعامل؈ن الإــــــــــــقوق الـــــــــــــــــضرورة اح؅رام ح

بشرط الخضوع للقوان؈ن رغبون فيه لكن ـــــــــــناڤي يــــــــــــممارسة أي نشاط تجاري وص
 .هة أخرى من ج وبشكل رسمܣ

الاقتصادية بكل  ه وبمجرد الشروع ࢭي تطبيق تلك النصوص والإصلاحاتغ؈ر أنّ 
ڲى السطح المساوئ والسلبيات الۘܣ عصفت بتلك الإصلاحات وجعلت إظهرت ،محتوياٮڈا 

الأفراد يتغاضون عن تطبيق تلك النصوص القانونية واللجوء إڲى أساليب غ؈ر رسمية 
بعض الأحيان كحلول جدية ولو بصفة مؤقتة وكضرورة وغ؈ر مشروعة والۘܣ اعت؄رت ࢭي 

وأبرز تلك الحلول السوق . ࢭي بعض الأحيان للقضاء عڴى مساوئ تطبيق تلك الإصلاحات
قتصاد، ومن جهة ثانية حل لبعض المشاكل من زية الۘܣ اعت؄رت من جهة كارثة للإالموا
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م حلولا للتشغيل ࢭي ظل وجود السوق النظامية هل يمكن للسوق الموازية أن تقدّ  
ل يمكن خر هآنشغالات؟ بمعۚܢ بية مطالب العمال وفق الآمال والإالۘܣ عجزت عڴى تل

  الإقرار بالسوق الموازية كبديل للقضاء عڴى البطالة رغم عدم مشروعيْڈا؟
  :الكلمات الدالة
 السوق النظامية ،التشغيل ،السوق الموازية

 
The role of the parallel market in the field of employment 

Abstract: 
Algeria has experienced profound economic reforms since the eighties following 

the acute financial crisis she went through, because of its support on oil as sole 
resource of the public treasury, which has impacted significantly on economic 
activity and socially. These reforms intervened to review the different legal systems 
governing the economic and social aspects. Which explains the promulgation of 
several legal texts in this direction, among the most important we quote labor laws 
and those governing economic activity, which impose an obligation to respect the 
rights of workers, on the one hand; and enshrine the right of economic operators to 
the free exercise of any business they want and industrial, but while complying 
strictly with laws on the other. 

However, once the implementation of these economic reforms and entry into 
force of these legal texts in all their dimensions, their harms and benefits have 
surfaced, something that has troubled its reforms and led individuals to conceal the 
legal texts and use informal and illegal practices, sometimes regarded as suitable 
solutions, how even sometimes as provisional and need to fight against the negative 
effects of these reforms. The illustration of these solutions was the parallel market, 
deemed to be harmful to the economy, on the one hand; and secondly; a solution for 
some problems, such as unemployment and the resolution of the employment 
problem, which poses the fundamental problematic next issue: 

The parallel market can provide solutions to the employment problem in the 
presence of a formal market unable to meet the demands of the workers and meet 
their aspirations? In other words, can we recognize the parallel market as an 
alternative to fight against unemployment despite its illegality? 
Keywords: 
Parallel market, the employment, formal Market 

 
Le rôle du marché parallèle dans le domaine de l’emploi 

Résumé : 
L’Algérie a connue des réformes économiques profondes depuis les années 

quatre vingt suite à la crise financière aigue qu’elle a traversé, en raison de son appui 
sur les hydrocarbures en tant que ressource unique du Trésor public, laquelle a influé 
considérablement sur l’activité économique et sur le plan social. Ces réformes 
intervenaient afin de revoir les différents systèmes juridiques régissant le volet 
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économique et social. Ce qui explique la promulgation de plusieurs textes dans ce 
sens, parmi les plus importants on cite les lois relatives au travail et celles régissant 
l’activité économique, lesquelles imposent l’obligation du respect des droits des 
travailleurs, d’une part, et consacrent le droit des opérateurs économiques au libre 
exercice de toute activité commerciale et industrielle qu’ils désirent, mais tout en se 
conformant scrupuleusement aux lois, d’autre part. 

Cependant, aussitôt la mise en œuvre de ces réformes économiques et l’entrée 
en vigueur desdits textes dans toute leur dimension, leur méfaits et retombées ont fait 
surface, chose qui a troublé ses réformes et amené les individus à occulter les textes 
juridiques et recourir à des pratiques informelles et illicites, considérées tantôt 
comme solutions idoines, combien même provisoires et tantôt comme nécessité pour 
lutter contre les effets négatifs de ces réformes. L’illustration de ces solutions fut le 
marché parallèle, réputé être néfaste pour l’économie, d’une part, et d’autre part,  une 
solution pour quelques problèmes, tel que le chômage et la résolution du problème de 
l’emploi, ce qui pose la problématique fondamentale suivante : 

Le marché parallèle peut-il apporter des solutions au problème de l’emploi en 
présence d’un marché formel incapable de satisfaire les revendications des 
travailleurs et répondre à leurs aspirations ? Autrement dit, peut-on reconnaitre le 
marché parallèle comme alternative de lutte contre le chômage en dépit de son 
illicéité ? 
Mots clés : 
Marché parallèle, l’emploi, Marché formel 

  ـةمقدمـ
نات نتيجة أزمة يعرفت الجزائر إصلاحات اقتصادية عميقة منذ سنوات الثماني

ات كمورد وحيد للخزينة العمومية مالية خانقة مرت ٭ڈا نتيجة اعتمادها عڴى المحروق
نت وقد تضمّ . رت بشكل كب؈ر عڴى النشاط الاقتصادي وكذا عڴى المجال الاجتماڤيثّ أ

م الشق النظر ࢭي مختلف الأنظمة القانونية الۘܣ تنظّ  تلك الإصلاحات التدخل لإعادة
صدار نصوص تشريعية إتماڤي والذي تجڴى بوضوح من خلال جقتصادي والإ الإ

 لاقةع ،من حيث جعل هذه العلاقة بالأفرادالصلة الۘܣ تربط الدولة  وتنظيمية لضبط
راد خاصة غ؈ر مباشرة بتكريس الدور الضابط للدولة وترك الأنشطة من صلاحية الأف

وهو ما يفسر إصدار عدة قوان؈ن تدخل ࢭي هذا المفهوم نذكر من . الأنشطة الاقتصادية
ضرورة اح؅رام حقوق ن أبرزها قوان؈ن العمل والقوان؈ن المنظمة للنشاط الاقتصادي تب؈ّ 

الاقتصادي؈ن ࢭي حرية ممارسة أي نشاط تجاري  المتعامل؈ن، وحق العمال من جهة
 .من جهة أخرى  ؈ن وبشكل رسمܣع للقوانن بشرط الخضو وصناڤي يرغبون فيه لك
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بكل  الاقتصادية ه وبمجرد الشروع ࢭي تطبيق تلك النصوص والإصلاحاتأنّ  ر غ؈
والسلبيات الۘܣ عصفت بتلك الإصلاحات وجعلت  المساوئ ڲى السطح إظهرت ،محتوياٮڈا 

ة غ؈ر رسمينونية واللجوء إڲى أساليب عن تطبيق تلك النصوص القا يتغاضون الأفراد 
جدية ولو بصفة مؤقتة ࢭي بعض الأحيان كحلول  اعت؄رتوالۘܣ ،وغ؈ر مشروعة 

وأبرز تلك . وكضرورة ࢭي بعض الأحيان للقضاء عڴى مساوئ تطبيق تلك الإصلاحات
قتصاد، ومن جهة ثانية حل زية الۘܣ اعت؄رت من جهة كارثة للإالحلول السوق الموا

ة وإيجاد مشكل للتشغيل والذي يعت؄ر محورا لبعض المشاكل من أبرزها مشكل البطال
هل يمكن للسوق الموازية أن : من حيث طرح إشكال أساسۜܣ وهو االمقالللدراسة ࢭي هذ

تقدم حلولا للتشغيل ࢭي ظل وجود السوق النظامية الۘܣ عجزت عڴى تلبية مطالب 
زية كبديل لمواخر هل يمكن الإقرار بالسوق اّ آبمعۚܢ  نشغالات؟والإالعمال وفق الآمال 

 مشروعيْڈا؟للقضاء عڴى البطالة رغم عدم 
السوق الموازية وعلاقْڈا بمجال عڴى ب ال؅رك؈ق تطلّ تالاجابة عڴى هذا التساؤل  إنّ 
  ).المبحث الثاني( الم؅رتبة عڴى العمل ࢭي السوق الموازية ثار والآ) الأول المبحث ( التشغيل

  والضرورة مشروعيةلا لن اب؈ : السوق الموازية ومجال التشغيل/المبحث الأول 
تشجيع وترك المبادرة  من حيث ب؈ن قواعد اقتصاد السوق الحرية الاقتصادية من
السماح لهم بأن يمارسوا أي نشاط يرغبون فيه تنشيط الحياة الاقتصادية بل للخواص

وهو ما عملت عليه . بشرط أن يكون ࢭي إطار مشروع ،سواء كان نشاطا صناعيا أو تجاريا
سة لهذه الحرية من بئڈا المشرع الجزائري من خلال تكريس مبدأ شريعات المكرّ التمختلف 

طار إلمضمونة لكل شخص والۘܣ تمارس ࢭي دستوري هام وهو حرية التجارة والصناعة ا
وقانون  (2)وإصدار نصوص قانونية تشجع تلك الحرية مٔڈا قانون المنافسة(1)القانون 

لزام إمن حيث  ،(5)وقانون النقد والقرض (4)يةوقوان؈ن التجارة الخارج(3)الاستثمار
 ى ضبط السوق إڲلتداب؈ر الۘܣ ٮڈدف او المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن باح؅رام مختلف الإجراءات 

دارات م اتجاه إدارة الضرائب ومختلف الإ كالال؅قام بقواعد المنافسة المشروعة والال؅قا
مقابل حريْڈم ࢭي  حقوق العمالوكذا اح؅رام  الرسمية وتطبيق قواعد المحاسبة السليمة

 .ممارسة النشاط الذي يرغبون فيه، ذلك هو الأصل
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ه بمجرد وضع هذه النصوص ح؈ق التطبيق أفرز الوضع عدم تطبيقها فعليا غ؈ر أنّ 
بواقع وجود سوق غ؈ر رسمية توازي السوق  واصطدامها ،بسبب سلبياٮڈا من جهة

وقد تجڴى . ؈ر عڴى عمل تلك النصوصرت بشكل كبأثّ  ، من جهة أخرى مةالرسمية المنظّ 
تلك السوق غ؈ر الرسمية عڴى  استحواذ-التعب؈رن صح إ-ذلك بوضوح من خلال 

الأفراد لابد من وࢭي مجال العمل لأك؄ر شريحة من ،مختلف الأنشطة واستقبالها 
توضيح أسباب ذلك لفهم العلاقة المتناقضة ب؈ن لا مشروعية تلك السوق غ؈ر الرسمية 

  ). المطلب الثاني(وفائدٮڈا ࢭي القضاء عڴى مشكل البطالة ) ول المطلب الأ (
 لعمالل الموازية عڴى الضمانات المقررة السوق  تأث؈ر /المطلب الأول 

السوق السوداء  :اتب؈ن مصطلح اختلفت التسميات الۘܣ أعطيت للسوق الموازية
جة والسوق والسوق غ؈ر الرسمية والسوق الخفية والسوق الباطنية والسوق غ؈ر المنت

 ى، توڲعيْڈاتعاريف قانونية لهذه السوق رغم عدم مشرو  غياب وࢭي ظل. (6)مةغ؈ر المنظّ 
من الأنشطة الۘܣ  مجموعة«: يتالنحو الآ ىمحاولة تعريفها عڴن و الاقتصادين و الباحث

با ه ٮڈرّ ئخفاإد ما لتعمّ إضمن حسابات الناتج القومي ق دخلا لا يتم تسجيله رسميا تحقّ 
هذه  امات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة، أو بسبب أنّ ل؅ق من الإ

٭ڈذا  .(7)»البلاددة للدخل بحكم طبيعْڈا، تعد مخالفة للقوان؈ن السائدة ࢭي الأنشطة المولّ 
المعۚܢ فالسوق الموازية ۂي تلك السوق المفتوحة عڴى مختلف الأنشطة الاقتصادية 

الاسْڈلاك سواء كانت مشروعة أو غ؈ر مشروعة لعرض مختلف السلع المنتجة للتوزيع و
ل أشخاصا دون اح؅رام الأنظمة والقوان؈ن ودون الخضوع للإدارات الرسمية وتشغّ 

كإدارة الضرائب وإدارة السجل التجاري وإدارة الجمارك والبنوك والمؤسسات المالية 
رباحا أر أموالا و ابة الرسمية والۘܣ تديأي الابتعاد عن كل أشكال الرق ،وإدارة المحاسبة

طها أشخاص بصفة خاصة هذه السوق ينشّ  مع التذك؈ر فقط أنّ  خارج الدوائر الرسمية
 .ڲى نفس العائلةإص ينتمون تقريبا أشخا ةوفردية يعملون لحسا٭ڈم الخاص أو بمساعد

بذلك فالسوق الموازية ۂي ضرب لكل تطبيق لما هو رسمܣ وقانوني ومشروع لتحقيق 
 ما إذالمعرفة ) الفرع الأوّل ( اڈا ظروف وأسباب لابد من توضيحهدٮأهداف معينة ولّ 

 ).الفرع الثاني( مجال التشغيل ة مرجوة مٔڈا خاصة عڴىهناك فائد
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 سباب وجود السوق الموازيةأ/الفرع الأوّل 
حسب تحاليل المختص؈ن والهيئات الدولية الۘܣ اهتمت بظاهرة السوق الموازية 

ڲى جانب السوق النظامية إوجودها وفرض مكانْڈا ل ساهمت ࢭي فهناك عدة عوام،
ڲى ظروف إتنوعت ،ڈا الجزائر تقدمة أو البلدان النامية من بئسواء ࢭي البلدان الم

الأسباب الحقيقية وباتفاق المختص؈ن ۂي  غ؈ر أنّ . قتصادية واجتماعية وحۘܢ سياسيةإ
  :ࢭي أغلّڈا أسباب اقتصادية يمكن حصرها ࢭي

مؤدى ذلك تدخل الدولة بواسطة : ولة ࡩي النشاط الاقتصاديالتدخل المباشر للد - 1
مؤسساٮڈا الادارية ࢭي النشاط الاقتصادي وفرضها لقيود صارمة فيما يتعلق بممارسة 

كلية عڴى ذلك النشاط من خلال الشبه ناعية والتجارية لدرجة سيطرٮڈا الأنشطة الص
ڲى ممارسة إد الهروب لّ تغليب القطاع العمومي عڴى القطاع الخاص، الأمر الذي يو 

أنشطة غ؈ر مشروعة وبصفة غ؈ر رسمية كالْڈرب من الضرائب وعرض سلع وخدمات 
وهذا النوع من التدخل عرفته خاصة البلدان النامية . ممنوعة لهدف تحقيق الأرباح

ڲى غاية ٰڈاية إن مراحل اقتصادها منذ الاستقلال من بئڈا الجزائر ࢭي مرحلة م
أي  ةة تحتكر كل دواليب الاقتصاد مانعانت الدولة الجزائريحيث ك،نات يالثماني

 .  معه ظهور السوق الموازية بدأو شخص خاص ممارسته 
من المشاكل الك؄رى الۘܣ : التبعية الاقتصادية المفرطة لاقتصاديات البلدان الأخرى  - 2

ادية تعاني مٔڈا بعض البلدان خاصة النامية مٔڈا ومن بئڈا الجزائر ۂي التبعية الاقتص
للخارج باعتبارها دولا مسْڈلكة وليست بلدانا منتجة، الأمر الذي يجعلها تلجأ دائما اڲى 
الاست؈راد عڴى حساب التصدير أي ارتفاع الطلب عڴى حساب العرض مسألة تجعل 

ڲى البحث عن سلع إمفتوحة سمحت ࢭي كث؈ر من الأحيان السوق النظامية منغلقة وغ؈ر 
 .ة الشرائية فكان الحل هو اللجوء اڲى السوق الموازيةأقل ثمنا حفاظا عڴى القدر 

من ب؈ن الال؅قامات الۘܣ تقع عڴى : الافراط ࡩي الال؅قام بدفع الضرائب والرسوم - 3
دارة الضرائب إادي هو دفع الضرائب والرسوم لدى قتصاط الإالممارس؈ن للنش

ثقلها عڴى قتصادي؈ن بفٕڈا بعض المتعامل؈ن الإ ڲى درجة يحسّ إدارات الأخرى والإ 
ڲى إي الأسواق، الأمر الذي يؤدي ٭ڈم تساعدهم ࢭي التواصل ࢭ م؈قانيْڈم المالية الۘܣ قد لا
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ڲى السوق الموازية الۘܣ لا يتم فٕڈا تنفيذ هذا الال؅قام ومن ثمة إواللجوء الْڈرب ࢭي دفعها 
 .تحقيق الأرباح عڴى حساب السوق النظامية

ثار الۘܣ نتجت عن تطبيق قواعد السوق من ب؈ن الآ:  سلبيات تطبيق قواعد السوق  - 4
تدخل ࢭي النشاط ال عنرية الاقتصادية وابتعاد الدولة ࢭي الجزائر، والقاضية بالح

ى تطبيق الخوصصة وتسريح العمال إڲبطة، اللجوء ڈا بدور الضا٬الاقتصادي واكتفا
الذي نتج الأمر  .عڴى الأسواق الخارجيةقرار حرية التنافس وحرية الاستثمار والتفتح إو 

نتج عٔڈا ظهور سوق موازية الظروف العملية لتطبيق تلك الاصلاحات ف يؤ عنه عدم ٮڈ
لمناصب العمل ووضعها لفضاء تمارس فيه كل صلاحات باستقطا٭ڈا تلك الإ  ف منتخفّ 

 .الأنشطة المتاحة وبأك؆ر حرية دون مقدرة الدولة ࢭي التحكم فٕڈا
يتعلق الأمر بممارسة أنشطة ممنوعة  : ودقتصادية والعابرة للحدظهور الجرائم الإ  - 5

. من جهة ر تجارة المخدرات وتجارة الأسلحةࢭي إطار السوق النظامية عڴى غرا اقانون
شطة عڴى غرار ـــــــــــــــــدارات والأنالإ  ر ؈لاقية ࢭي تسيــــــــــــــــــخألالارسات اـــــــــــــــوظهور بعض المم

ط؈رة تٔڈك ــــــــــــــڲى السطح جرائم خإهرت ـــــــــــــــــمسألة أظ. رى ـــــــــــــــــخالرشوة والفساد من جهة أ
اقتصاديات الدول سميت بالجرائم الاقتصادية تتمثل ࢭي الاتجار بالمخدرات والأسلحة 

 وة والفساد والۘܣ جعلت من السوق الموازية الفضاءـــــــــــــــوتبييض الأموال وجريمة الرش
 .الخصب لممارسْڈا

تنامي وازدياد وجود  لقد تم الاع؅راف أنّ :  رةظهور المؤسسات الفردية والمصغّ   - 6
ࢭي ظهور السوق  سبب مباشر  ۂي رة من الناحية الاقتصاديةالمؤسسات الفردية والمصغّ 

ڲى مم؈قات هذه المؤسسات من حيث اعتمادها عڴى العلاقات إبالنظر ،الموازية 
التقليدية ࢭي التبادل كلجو٬ڈا  للأساليبواستعمالهما ،من جهة  الشخصية ࢭي التعامل

الأمر  .اڲى أسلوب المقايضة والتعامل بالنقود السائلة خارج البنوك والمؤسسات المالية
السوق الموازية عڴى  إطار التعامل أك؆ر ࢭي  ڲىإواللجوء ب الضريۗܣ ل الْڈرّ ي يسهّ ذال

  .ّحساب السوق النظامية
  ثر مجال التشغيل بالسوق الموازيةتأ/الفرع الثاني

 اش والاهتمام من قبلقب؈ن الملفات الك؄رى المطروحة للنموضوع التشغيل من  إنّ 
هذا الموضوع يطرح مسألة القضاء عڴى مشكل  ڲى أنّ إبالنظر ،الدول من بئڈا الجزائر 
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ن ࢭي سبيل ذلك عملت الدولة عڴى البحث ع. البطالة وتحس؈ن القدرة الشرائية للفرد
كثار من النصوص القانونية يجاد الحلول المناسبة من خلال الإعدة أساليب وطرق لإ 

نشاء مؤسسات تساعد عڴى خلق مناصب إࢭي هذا الإطار الۘܣ بموجّڈا تم  الۘܣ تس؈ر 
الشغل عڴى غرار المؤسسات الصغ؈رة والمتوسطة وتشجيع عقود ما قبل 

ى أطر إڲولة الأمر الذي ساعد ࢭي اللجوء قببنتائج م ذلك لم يأت غ؈ر أنّ . (8)الخ...التشغيل
غ؈ر مشروعة للحصول عڴى العمل من خلال السوق الموازية والۘܣ عرفت ࢭي مجال 

ڈا الشغل عڴى  ّٰ الصغ؈رة جدّا الۘܣ تنتج وتوزّع السلع والخدمات، وتتألّف  الوحدات«أ
ة ࢭي أساسا من منتج؈ن صغار مستغل؈ن يعملون لحسا٭ڈم الخاص ࢭي المناطق الحضري

البلدان النامية، وبعضهم سيخدمون كذلك عمل الأسرة، أو عددا قليلا من العمال 
دوڲي من جهته اع؅رف ــــــــمل الــــكتب العــــــــم كما أنّ  .(9)»الصناعي؈نلاميذ ــــر أو التـــــبأج

لتعريف الذي قدمه عڴى بوجود تأث؈ر للسوق الموازية عڴى مجال التشغيل من خلال ا
  : يتحو الآالن

مجمل النشاطات الصغ؈رة المستقلة، بواسطة عمال أجراء غ؈ر أجراء، والۘܣ «
تنظيمܣ وتكنولوڊي ضعيف، ويكمن هدفها الرئيسۜܣ ࢭي إطار تمارس خاصة بواسطة 

توف؈ر مناصب شغل ودخول للذين يعملون ٭ڈا وتمارس بدون الموافقة الرسمية 
  .(10)»دارية والجبائيةليات الإ للسلطات، وۂي لا تخضع لمراقبة الآ

نفا وبتطبيقها آت عڴى ظهور هذه السوق والمذكورة ڲى العوامل الۘܣ ساعدإبالنظر 
  :ي ي؄رز من خلالذخ؈ر والر التأث؈ر لتلك السوق عڴى هذا الأ عڴى مجال الشغل يظه

ࢭي إطار  الۘܣ تبذلرغم المجهودات ف : ز السلطات عڴى توف؈ر مناصب الشغلعج – 1
، وهو الأمر ذلك لم يستقطب الشريحة الكب؈رة من الأفراد أنّ  إلاّ  شغيلسياسة دعم الت

ة ولو كان ࢭي إطار غ؈ر الذين يبحثون عن العمل بأية طريق الذي جعل العمال هم
سواق المنتشرة ࢭي كلّ مكان معرّضة كلّ أنواع السلع وهو ما نلاحظه يوميا ࢭي الأ . مشروع

  . دون استثناءوالخدمات من خلال استغلال كلّ الفئات 
صحاب لأفمن الحقوق الممنوحة :  اقتصادية للعمالالتسريح لأسباب  سلبيات- 2

 عڴى مردوديةبحجة الحفاظ  قتصاديةإ لأسبابڲى تسريح العمال إالمؤسسات هو اللجوء 
والذي ظهر أك؆ر ࢭي الجزائر من خلال اللجوء إڲى . وبقاء المؤسسة الاقتصادية ࢭي السوق 



 التشغيل مجال ࢭي الموازية السوق  دور : الكاهنة إرزيل                                                             2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة
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قتصادية التابعة سابقا للدولة إڲى الخواص ࢭي إطار عمليات بيع المؤسسات الا
عملهم بصفة لا إرادية الخوصصة والذي نتج عنه فقدان العديد من العمال لمناصب 

السوق  اللجوء إڲىيلة لتحس؈ن ظروف معيشْڈم، ومن ثمّ ــــون إڲى أية وسأجعلْڈم يلج
  .غ؈ر النظامية

من أخطر وأك؄ر المشاكل الۘܣ ٮڈدد استقرار  ة تعدّ البطال إنّ  : تفاع نسبة البطالةإر  – 3
السبب  عت؄ر ت ، فهܣخرآمن دولة إڲى أخرى ومن مجتمع إڲى ٮڈا الأمم والدول وتختلف حدّ 

ستقرار السياسۜܣ ل ٮڈديدا واضحا عڴى الإ لمعظم الأمراض الاجتماعية وتمثّ  الرئيس
ن العاطل؈ن عن مى أي مجتمع من وجود أعداد كب؈رة هو أخطر عڴ فليس هناك ما،

ظل الظروف ل لها البطالة مأزقا كب؈را خاصة ࢭي الجزائر من ب؈ن الدول الۘܣ تشكّ  .العمل
الاقتصادية الصعبة الۘܣ عرفْڈا ࢭي مرحلة من مراحل تطورها نتيجة الأزمة الاقتصادية 

ي ثمن فتم التفك؈ر ࢭي أى البحث عن العمل ࢭي أي مكان وبالخانقة، الأمر الذي استدڤ
  . ء اڲى السوق الموازيةاللجو

إڲى السوق غ؈ر النظامية  اللجوء لون أيضايفضّ من جهْڈم  أصحاب العمل أنّ كما 
عڴى حساب السوق النظامية ٭ڈدف تحقيق الربح، بالنظر إڲى مم؈قات تلك السوق 
النظامية خاصة فيما يتعلق بوجود اليد العاملة الرخيصة والقابلة لأن تعمل ࢭي أي 

الدليل أي أسلوب، بغض النظر عن الزمان والمكان، وحۘܢ السن، و وب وبأي ثمنوقت 
خفاض نمستغل؈ن البطالة المرتفعة بسبب الفقر وا النساءعڴى ذلك عمل الأطفال و 

  .القدرة الشرائية
 من الأشخاصتطبيق عقود العمال بالنسبة لطائفة  فهاالۘܣ يعر الاستثناءات  – 4

ون لحسا٭ڈم ملمر بالأشخاص الذين يعويتعلق الأ والمنصوص علٕڈا ࢭي القوان؈ن، 
عقود، إذن نجاحهم يكون الأشخاص عادة لا يخضعون لأية تبعية و  ؤلاءالخاص، فه

  .السوق النظاميةغال ࢭي السوق غ؈ر النظامية وليس ࢭي تشأك؆ر بالا 
  قابلية السوق الموازية لتلبية مقتضيات التشغيل/المطلب الثاني

د من إبراز محاسن وفوائد ــــــــــــــــلتشغيل بالسوق الموازية لابر موضوع اأثّ ـــــــڲى تإبالنظر 
ره وفّ ـــــــــــــــــــــۘܣ تتم ع؄ر تحليل ما لا تـــــــــــــوال ،؈رة ࢭي التقليل من مشاكل البطالةهذه الأخ

ة عڴى استقطاب دم قدرة هذه الأخ؈ر ــــــــــــــذي يمكن تقسيمه إڲى عــــــــــــوال السوق النظامية
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95 

لات الاقتصادية جزها عڴى مواكبة التحوّ ــــــــــع ذاـــــــــــــــوك )رع الأول ـــــــــــــالف( املةـــــــــــكل اليد الع
  .)الفرع الثاني( بشكل عام

تقطاب ــــــــامية ࡩي اســـــنظوق الـــــجز الســـــــع دّ ـــــوازية لســـــــوق المــــــــدخل الســــــــــت/رع الأول ــــالف
  يد العاملةــــــال

نسبة البطالة ࢭي الجزائر مستمرة وهذا رغم  تش؈ر الإحصائيات الرسمية إڲى أنّ 
الجهود المبذولة من قبل الدولة للقضاء علٕڈا واستقطاب أك؆ر قدر ممكن من اليد 

ت الاقتصادية وقد تم إرجاع الأسباب الحقيقية إڲى فشل معظم الإصلاحا ،العاملة
وࢭي هذا الشأن فقد تم  .هجة من قبل الدولة وعجزها عڴى توف؈ر مناصب الشغلتالمن

القطاع الرسمܣ لم يعد يستقطب اليد العاملة وفق ما هو مطلوب، إذن  التصريح أنّ 
م من قبل المؤسسات ارتفاع عدد الطلب لمناصب الشغل عڴى حساب العروض الۘܣ تقدّ 

 ڲى التصريح من جهة أخرى إڲى أنّ إالأمر الذي أدى . أو خاصة ت عامةالمعنية سواء كان
السوق الموازية ۂي الملجأ الهام لتلك الفئات الۘܣ لا تتحصل عڴى مناصب الشغل ࢭي 

ل بالنسبة للعائلات عائدات السوق الرسمية تمثّ  السوق الرسمية، حيث تم الإقرار أنّ 
الجزائري عڴى كل المستويات بما فٕڈا ل جزءا كب؈را من الاقتصاد ٪ ويمثّ  17الجزائرية 

  .توف؈ر مناصب الشعل
  :تيةة ࢭي السوق الموازية القطاعات الآوقد مس استخدام اليد العامل

وذلك من خلال اعتماد الأسر عڴى الانتاج الذاتي لبعض المنتجات : قطاع الزراعة- 1
ڲى أك؆ر من خمسة إ والمطاحن والۘܣ لا تحتاج الفلاحية المتمثلة ࢭي زيت الزيتون والحليب

نشطة الرسمية كما لا يتم تسجيل هذه الأعمال لا يتم التصريح ٭ڈم لدى السلطات ) 5(
 .ا٭ڈ حضمن النشاطات المصرّ 

ڈا لا بعض الصناعات الۘܣ لا يت ࢭيى والذي يتجڴّ :  قطاع الصناعة- 2 م التصريح ٭ڈا كوٰ
يتجاوز عددهم  لا ل عمالا والۘܣ تشغّ  ،محاسبات خاصة وسهولة ممارسْڈا ىتحتوي عڴ

 .الصناعات الحرفية واليدويةعامل؈ن أو أك؆ر كخياطة الملابس وصناعة الأجبان و 
تعت؄ران من أهم  لتانبتجارة الجملة وتجارة التجزئة اليتعلق الأمر : قطاع التجارة- 3

الأنشطة الاقتصادية والۘܣ تمارس ࢭي أي مكان دون تحديد كالمساكن والسيارات 
 .ࢭي المحلات التجارية فلا يتم التصريح ٭ڈا مالم تتمة و والأسواق الشعبي
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يقصد ٭ڈا تلك المركبات الفردية الۘܣ تستعمل ࢭي النقل :  قطاع النقل والبناء- 4
ح بصفة رسمية وتمتلك رخصا لممارسة نشاط النقل غ؈ر الجماڤي للأشخاص الۘܣ تصرّ 

أما . بالتحايل عڴى القانون  ا لا تتوافر عڴى محاسبة رسمية ونظامية الأمر الذي يسمحأٰڈّ 
ࢭي مجال البناء فيقصد ٭ڈا عمال البناء والمرافق الصحية غ؈ر التابع؈ن لأية جهة رسمية 

ڲى إ٭ڈا والۘܣ مازالت الدولة تفتقر  خاصة ࢭي البناءات الفوضوية غ؈ر المرخصوالۘܣ تعمل 
 .٪من العمال 34الاحصائيات الدقيقة حولها حيث يشتغل فٕڈا نسبة 

جال النظافة والحلاقة والتجميل ــــــــــة بالخدمات ࢭي مـــــــــــوالخاص: اتــــــــــطاع الخدمـــــــــق- 5
م الحصول عڴى ــــــعرفْڈم وهذا رغـــــمكن مـــــــصريح ٭ڈم ولا يـــــــــــــل عمالا لا يتم التالۘܣ تشغّ 

مال ـــــــــحاب الأعـــــــدمات أصــــــــــــخص الوضع خــــــــــي ماــــك. شطةـــــــــــــص لممارسة تلك الأنــــــرخ
ڈم رغـــــــــــذين يشغـــــهل عدد العمال الــــندس؈ن الذي يجـــــــــــحام؈ن والمهــــــــكالم م ال؅رخيص ــــــــلوٰ
       .مارسة تلك الأعمالــــــــلم

ليل من مساوئ الاصلاحات الاقتصادية ࡩي خل السوق الموازية للتقدت/الفرع الثاني
  مجال التشغيل

أول قانون  بإصدار منذ الشروع ࢭي تطبيق الاصلاحات الاقتصادية ࢭي الجزائر 
سمܣ بفشل هذه تم التصريح الر  ،ى غاية اليومإڲ )11(1988لاستقلالية المؤسسات سنة 

حلول الكافية ال لم تعط ڈالأّٰ الاصلاحات ࢭي كل جوانّڈا الاقتصادية والسياسية 
وينطبق الوضع عڴى موضوع التشغيل الذي يعت؄ر محور  ،لتطلعات الاقتصاد الوطۚܣ

ر التشغيل بتلك الاصلاحات والذي لفهم ذلك لابد من توضيح كيف تأثّ  .ةـــــــــــــالدراس
  : يمكن إجماله ࢭي

تضمن  حيث)13(2001والذي استبدل سنة  )12(1995إصدار قانون للخوصصة سنة  - 1
مكانية التنازل عن المؤسسات الاقتصادية التابعة سابقا للدولة لفائدة الخواص إما إ

د كب؈ر للعمال بحجة نتج عنه تسريح عد اتسي؈رهأو خوصصة بخوصصة ملكيْڈا أو 
الاحتفاظ ٭ڈا مادام معظمها كان تقريبا ࢭي وضعية  ڴىععدم قدرة تلك المؤسسات 

  . اص المتنازل لهمالافلاس الأمر الذي لم يكن يساعد الخو 
 14العملتنظيم علاقات لإصدار قانون الخوصصة تم وضع قانون جديد  بمقابل - 2

لرب المؤسسة ࢭي اختيار وق والحرية التعاقدية الۘܣ تسمح كتجسيد لمفهوم حرية الس
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ى تسريحهم اقتصاديا إڲيلهم، من جهة، وإمكانية اللجوء العمال الذين يرغب ࢭي تشغ
فالاعتماد الكث؈ر عڴى الحرية  .الاقتصادية ذلك، من جهة ثانية مۘܢ استدعت الضرورة

الاقتصادية من خلال تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادية وإعادة الهيكلة أدى إڲى إعادة 
المؤسسة  إذ أنّ  لتحولات الاقتصادية،لا  واكبْڈالنظر ࢭي أحكام قوان؈ن العمل بغرض م

لذا فقد يضطر المستخدم من مواجهْڈا  تتأثر بالظروف الاقتصادية اقتصاديةكوحدة 
سة للإصلاحات ࢭي فمسْڈل التشريعات المكرّ  .)15(وإٰڈاء عقودهمتخفيض عدد عمالها  إڲى

مجال العمل هو تحقيق الانسجام ب؈ن المتطلبات الاقتصادية للمؤسسة ومتطلبات 
  . الحماية الاجتماعية

عڴى الأفراد البحث عن  ࢭي خضم هذه السلبيات للإصلاحات الاقتصادية كان لزاما
سباب اقتصادية وكان ذلك باللجوء حل لتسريحهم نتيجة الخوصصة وكذا تسريحهم لأ 

  :ه من حيثيّنى السوق الموازية والذي يمكن تبڲإ

ٰڈاء مناصب العمل بأكملها، إذن البطالة الاجبارية وعليه إمن نتائج الخوصصة  -
ڲى إفالملاذ هو اللجوء الشرائية  القدرة مقتضيات فلابد من البحث عن العمل لتلبية

 .السوق الموازية

ن يلجأ اڲى الاصلاحات الاقتصادية ملزم باتخاذ كافة أرب المؤسسة قبل  مادام أنّ  -
التداب؈ر الۘܣ من شأٰڈا التقليل من عدد العمال من حيث تخفيض ساعات العمل 

 ينتج عنه أنّ  خرى أعد المسبق أو تحويلهم اڲى أنشطة والعمل الجزئي والاحالة عڴى التقا
ڲى السوق إون  البحث عن الحلول وعليه اللجوء لا يلۗܣ رغبات العمال فيتولّ ذلك 
ڲى التسريح لأسباب اقتصادية يل؅قم إرب المؤسسة عندما يلجا  ورغم أيضا أنّ  .الموازية

ڲى البحث عن الحلول يلجأون إجعل هؤلاء يذلك كله  نّ إعمال المسرح؈ن فبتعويض ال
  . من ثمة العمل ࢭي السوق الموازيةالمناسبة و 

ب؈ن متطلبات الحفاظ عڴى  :السوق الموازية عڴى التشغيلثار آ/المبحث الثاني
  التشغيل والقضاء عڴى مساو٬ڈا

ࢭي خانة الضرورات الۘܣ استدعت وجودها  ف السوق الموازية معطيات تنصبّ نتكت
معينة عڴى فئة العامل؈ن  اثار آد ولّ ڈا تّٰ أڲى إڈا بالنظر هتمام الدوڲي والوطۚܣ ࢭي معالجْوالا 
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هام هو هل يجب القضاء عڴى هذه السوق أم  يطرح بشأٰڈا تساؤل ) المطلب الأول ( فٕڈا
  ).المطلب الثاني(محاولة تنظيمها

  تشغيلالثار اللجوء إڲى السوق الموازية عڴى آ/المطلب الأول 
للسوق الموازية عڴى نفا يتب؈ن لنا التأث؈ر الكب؈ر آها سردۘܣ تم ڲى المعلومات الإبالنظر 
  ).  الفرع الثاني(إيجابية  وأحيانا) الفرع الأول (ثار أحيانا سلبية آ انتج عٔڈت ۘܣالتشغيل وال

  سلبيةثار الالآ/الفرع الأول 
ثار الإيجابية، عڴى التشغيل الأك؆ر تفوقا من الآ ثار السلبية للسوق الموازيةتعت؄ر الآ

وخيمة وفاشلة ࢭي  ثار آڈا ّٰ أسوق الموازية عڴى مجال التشغيل بثار السلبية للتوصف الآ إذ
ڈا تقغۜܣ تماما عڴى مفهوم العمل المناسب إتحقيق ما تصبو  ليه الفئة العاملة كوٰ

  :يةتزه ࢭي النقاط الآبراإوالذي يمكن   .واللائق
ق الموازية السو العمل ࢭي  فمادام أنّ : الخروج عن القواعد الأساسية للتشغيل- 1

معناه عدم تطبيق القواعد الرسمية للعمل من حيث عدم تطبيق النصوص القانونية 
والتنظيمات المتعلقة بعلاقات العمل ب؈ن المؤسسات والعمال فذلك ينتج عنه الخروج 

ن ذلك من ؈ّ ويتب فظ الحقوق المقررة ࢭي مجال العمل،عن القواعد والمبادئ الۘܣ تح
ويتجڴى ذلك ࢭي . اللائقملائمة وفق ما هو مقرر للعمل  خلال العمل ࢭي ظروف غ؈ر 

بالمؤسسة  مفقدان العامل؈ن ࢭي السوق الموازية لتلك الرابطة القانونية الۘܣ تربطه
د وفق ال؅قامات وحقوق تقع عڴى أو غ؈ر محدّ  ادواء كان محدّ ـــــــــــــــس،قد ـــــــــــــــــثلة ࢭي العــــــــــــوالمتم
ق ࢭي الأجر وࢭي العطل وࢭي بعض الضمانات كالإحالة ـــــــــــــــــــــن الحرف والۘܣ تتضمّ ـــــــــــــــــــكل ط

عجزا ب لهم ض هؤلاء لأخطار جمة قد تسبّ مما يعرّ  ،رضــــــــــــــــــــــــعڴى الاستيداع والحق ࢭي الم
سوق العمل  إطار ما هو معمول به ࢭي العمال عڴى عكس  لاّ إواقّڈا ــــــــــــــــــيتحمل ع لا 

مكانية إد ࢭي التعويض و ل مسؤولياته الۘܣ تجسّ مالنظامية الۘܣ يتحمل رب المؤسسة كا
  . متابعته قضائيا

فالعامل ࢭي السوق الموازية وعڴى عكس السوق النظامية لا يتم عادة التصريح به 
يسمح له  لا لدى الجهات الرسمية خاصة لدى مؤسسات الضمان الاجتماڤي، كما

ر لافتقاده للحق النقابي والحق ࢭي قه المتمثلة ࢭي اح؅رام نسبة الأجبالدفاع عن حقو 
طل عيضا الحق ࢭي الأفاع عنه وليس له الإضراب حيث يمنع عليه تشكيل نقابات للد
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إذا رغب صاحب العمل ࢭي  إلاّ زات غ؈ر المدفوعة الأجر اوالراحة الأسبوعية وكذا الاج
فالمعروف . ولا ࢭي ال؅رقيةيسمح له بالتكوين  عامل ࢭي السوق الموازية لاال كما أنّ ذلك، 

 ّٰ ڈا تفتقر لكل ما هو تكنولوڊي وعلمܣ وفقداٰڈا لأساليب السوق عن السوق الموازية أ
بذلك تتم مخالفة كل أحكام قوان؈ن العمل . المتمثلة ࢭي التسويق والاعلام التجاري وغ؈ره

لاسيما  11- 90انون العمل الصادر بموجب القانون رقم كام قحأ نذكر مٔڈا ࢭي الجزائر 
  .80و 57و 33و 22و 6و 5البنود المتعقلة بحقوق العامل لاسيما المواد 

ل كذلك والدليل عڴى ،النظامية لا يعمل ࢭي أماكن لائقة غ؈ر العامل ࢭي السوق  كما أنّ   
اء الۘܣ تفتقد ࢭي كث؈ر المنازل وورشات البنمثل السلع والبضائع  ڈاالأماكن الۘܣ تعرض فٕ

 ّٰ ڈا صغ؈رة وضيقة عڴى عكس السوق من الأحيان للظروف الصحية المناسبة أو أ
النظامية الۘܣ يتم فٕڈا العمل ࢭي مؤسسات تح؅رم عادة شروط الصحة والنظافة الأمر 

ࢭي ۘܣ قد تؤدي اڲى الوفاة دون الحق ض العامل لشۘܢ الأمراض والعاهات الالذي يعرّ 
    . عويض أو المتابعة القضائيةالمطالبة بالت

ڲى الحماية ۂي نتيجة حتمية لعدم إالافتقار  إنّ  :ڲى الحماية القانونيةإ الافتقار -2
ويتعلق الأمر بفقدان العامل ࢭي السوق الموازية لأبرز  .اح؅رام القواعد الأساسية للعمل

من  ادث العملضد حو  حقوقه الأساسية المقررة ࢭي قانون العمل والمتمثلة ࢭي التأم؈ن
 6تنص عليه المادة ما حيث عدم التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماڤي وفق مثلا 

صاحب العمل التوجه اڲى هيئة  إلزامالۘܣ تقغۜܣ صراحة عڴى  11-83من قانون رقم 
أي - أيام من البدء فيه  10الضمان المختصة اقليميا لتقديم تصريح بالنشاط خلال 

د عڴى هذه المعطيات مكتب العمل الدوڲي ࢭي تقريره الخامس حول وقد أكّ  .)16( -النشاط
 إنّ «: ڴىــــــــــــد عحيث أكّ  2014م سنة ظّ ــــــــــــــــــــالمنڲى العمل إم نظّ ــــــــــــــالانتقال من العمل غ؈ر الم

ايْڈم م لا يع؅رف ٭ڈم ولا يتم تسجيلهم أو تنظيمهم أو حمالعمال ࢭي الاقتصاد غ؈ر المنظّ 
تماعية، وذلك مثلا عندما يكون وضع ـــــــــــــحماية الاجـــــــــــــشريع العمل والــــــــــــــل تــــــــــــــــــــࢭي ظ

ن التمتع بحقوقهم الأساسية أو ممارسْڈا أو ـــــــــعمالْڈم ملتبسا وبالتاڲي لا يتمكنون م
  .)17(»عٔڈاالدفاع 

لفئة محددة لق الأمر أك؆ر بالحماية المقررة ماية عندما يتعيزداد هذا الافتقاد للح
الۘܣ تشهد ۂي السوق الموازية  ذ أنّ إ .طفال والنساءشخاص والمتمثلة ࢭي تشغيل الأ من الأ
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ده تقرير منظمة العمل الدولية المتعلق بالعمل التشغيل الكث؈ر لهذه الفئة وهو ما يؤكّ 
نصف العامل؈ن ࢭي السوق الموازية تحتل  ن أنّ اللائق والاقتصاد غ؈ر النظامي الذي تضمّ 

النساء  كما أنّ  ،العاملفيه المرأة العاملة النسبة الك؄رى بالمقارنة مع نظ؈رها للرجل 
  .)18( الجنسۜܣالعاملات ࢭي السوق الموازية معرضات لأسوأ المعاملات كالتحرش 

ازية وق المو نفس الوضع ينطبق عڴى تشغيل الأطفال الذين يشتغلون كث؈را ࢭي الس
ڈم يعملون ࢭي ظروف خط؈رة عڴى أموال للعيش والقضاء عڴى الفقر لهدف الحصول  كوٰ

من حيث عدم اح؅رام ساعات العمل المقررة قانونا وعدم حصولهم عڴى ،متعسف فٕڈا 
جازات وتكوين وترقية إقة بالعامل النظامي من الأجر المطلوب وكذا كل الحقوق المتعل

شفت آخر تقديرات منظمة العمل الدولية الۘܣ صدرت فلقد ك .هكما سلف ذكر 
أي طفل من ب؈ن كل عشرة أطفال،  العالم،مليون طفل ࢭي  168 أنّ  2013سنة

. )19(بالأخطارمليونًا من هؤلاء يؤدون أعمالا محفوفة  85 كما أنّ  ،منخرطون بالعمل
 مسألة تخالف تماما قواعد تشغيل الأطفال المقررة ࢭي نصوص قوان؈ن العمل

تحديد السن الأدنى الۘܣ تقغۜܣ ࢭي معظمها ب،ول عمالة الأطفال ـــوالاتفاقيات الدولية ح
سنة حسب تقديرات كل دولة ࢭي 15عن للعمل الذي لا يجب أن يقل ࢭي جميع الحالات 

عمل بمكان ـــــة بالقوق المتعلقـــــــ؅رام كل الحـــــــوكذا اح )20( دمهـــعن ـــــــفال مــــــدى عمل الأطـــــــــــــم
ق ࢭي الراحة والضمان وحظر تشغيلهم ࢭي العمل ــــــــغيل وظروف التشغيل والحـالتش

  .الليڴي أو الإضاࢭي
ثار السلبية الأخرى للسوق الموازية من الآ :ليات الرقابة عڴى التشغيلآمن  الافلات -3

د والمعروفة ࢭي مجال إخضاعها للرقابة فيما يتعلق بتشغيل الأفرا معڴى التشغيل هو عد
دارة نظام العمل إالرقابة عڴى العمل جزء أساسۜܣ ࢭي  فرغم اعتبار أنّ  .العمل النظامية

ذلك غ؈ر مقرر  أنّ  ، إلاّ )21( لفرض قوان؈ن العمل واح؅رامها حسب منظمة العمل الدولية
ا ٭ڈ ب الوضع عڴى غياب الادارة المنوطينص. وغائب بشكل تام ࢭي إطار السوق الموازية

الرقابة عڴى علاقات العمل ࢭي إطار السوق الموازية المتمثلة ࢭي مفتشية العمل الۘܣ 
أسندت لها مهام كب؈رة ࢭي مجال العمل بالسهر عڴى مدى تنفيذ رب المؤسسة لال؅قاماته 
اتجاه العمال من جهة، ومدى اح؅رام العمال لواجباٮڈم ازاء رب المؤسسة من جهة 

لرقابة القضائية عڴى الأعمال المتعسف فٕڈا من قبل أصحاب كما يتعلق الأمر با. ثانية
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المؤسسات أو العمال ࢭي تنفيذ علاقات العمل بموجب الدعاوى القضائية الۘܣ يتم 
    . رفعها ࢭي هذا الشأن، مسألة لا مجال للكلام عٔڈا ࢭي إطار السوق الموازية

  ثار الإيجابية للسوق الموازيةالآ/فرع الثانيال
إيجابية  اثار آهناك  أنّ  إلاّ رة للسوق الموازية عڴى التشغيل لمساوئ الكث؈بالرغم من ا

  : إجمالها ࢭي كنتوصف ٭ڈا يم
ّٰ إفهناك من ينظر :  الإنقاص من مشكل البطالة -1  ڈا مسألة ڲى السوق الموازية عڴى أ

 القضاء عڴى البطالة المتفاقمة ࢭي العديد ࢭيان ساعدت ࢭي كث؈ر من الأحي ڈالأّٰ  طبيعية
؈ر للعامل؈ن ࢭي هذه السوق والدليل عڴى ذلك العدد الكب. من البلدان من بئڈا الجزائر

هذه الأخ؈رة لا تتطلب المؤهلات للعمل فٕڈا كالكفاءة أو المستوى التعليمܣ  نّ أخاصة و 
فهܣ عڴى خلاف السوق . الالتحاق ٭ڈاهو ما يسهّل عكس السوق النظامية و  عڴى

المجتمع كان أميا كان أو متعلما، امرأة أو رجل، ذو  النظامية مفتوحة لكل فرد ࢭي
ڲى مجال العمل، المهم العمل لدى أصحا٭ڈا وتوف؈ر إحديث الدخول  العمل أو أقدمية ࢭي 

والدليل عڴى ذلك . تحس؈ن القدرة الشرائيةو العيش الكريم والقضاء عڴى الفقر 
ون عاهد الذين يبحثاستقطاب السوق الموازية للعدد الكب؈ر من خريڋي الجامعات والم

  .ي ثمن المهم العيش الكريمأعن مناصب العمل ࢭي أي مكان وب
تكتنف علاقات العمل النظامية : من سلبيات العمل ࡩي السوق النظامية الإنقاص -2

يتعلق الأمر بموضوع . ثارهاآف من ل السوق الموازية تنقص وتخفّ عمساوئ عديدة تج
امي كالعمل الجزئي أو العمل بالساعات الأجور وموضوع بعض نقائص العمل النظ

لا يناسبه الأجر الذي  النسبة للأجور فعادة العامل ࢭي المؤسسة النظامية قدبف. وغ؈رها
ة ة أو حدّ كونه لا يوفر له العيش الكريم وتلبية مقتضيات القدرة الشرائي هيتحصل علي

نفس . لسوق الموازيةاڲى إحث عن مكان للعمل الإضاࢭي فيلجأ يب الفقر الأمر الذي يجعله
مر غ؈ر كاف لهم أࢭي المؤسسات بساعات محددة فذلك  لعامل؈نعڴى االوضع ينطبق 

   .لا يتحصلون عڴى الأجر الذي يناسب مستوى معيشْڈم لأٰڈم
  التشغيلࡩي تأهيل السوق الموازية للحفاظ عڴى /المطلب الثاني

ية سواء السلبية أو الإيجابية ڲى السوق المواز إلم؅رتبة عڴى اللجوء ثار ابالنظر اڲى الآ
من قبل العديد من المختص؈ن حول الحلول الواجب اعتمادها إزاء هذه  التساؤل تم 
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السوق هل القضاء علٕڈا تماما أم محاولة تنظيمها أو تأهيلها حفاظ عڴى ما تقدمه من 
المجهودات ڲى إمن التطرق  خدمات للدول ࢭي القضاء عڴى مشكل البطالة؟ لذا فلابد

م التعرف هل بالفعل ث) الأول الفرع (بذولة من قبل الدولة للتقليل من هذه السوق الم
  ).الفرع الثاني( ؟هناك ضرورة لبقاء هذه السوق 

   السوق الموازية سلبيات التقليل من/الفرع الأول 
ختلف ــــــــــمدت مــــجابيْڈا عإيــوق الموازية رغم ــــــــــــــــار الســـثآن ــــــهدف التخفيف مـل

دول وتنفيذا لتوصيات منظمة العمل الدولية عڴى اتخاذ جملة الإجراءات والتداب؈ر ــــــــال
  :يمكن إظهارها ࢭي

فكرة التشغيل الذاتي  وذلك من خلال اعتماد:  بعض المؤسساتنشاء إتشجيع  - 1
الجزائر  ࢭي حيث تم ࢭي هذا الإطار . التشغيلبدور الداعم والمشجعة لهذا واكتفاء الدولة 

نكر مٔڈا . منح تحف؈قات مالية ࢭي هذا الشأن وإصدار قوان؈ن لإنشاء هذه المؤسسات
وكذا  اليةـــــــــــــــــمذي تضمن تقديم إعفاءات وحوافز ــال 2011الية التكميڴي لسنة ـقانون الم
ملة من ــــــــــــــــــــتضمن جـــــــــــــــــــــالم 2001 وسطة لسنةــــــــــــــــــؤسسات الصغ؈رة المتـــــــــــــــــــــــقانون الم

 .لفائدٮڈاالتداب؈ر 
ن الذين ن السام؈؈موجهة إڲى الجامعي؈ن و التقني وۂي:  عقود ما قبل التشغيل إنشاء - 2

 اكتسابمن الفئة تمك؈ن هذه  ىسنة وٮڈدف إڲ 35سنة و  19هم ب؈ن ت؅راوح أعمار 
 2004شاب   سنة  59781سوق العمل  إذ تم توظيف  الخ؄رة الكافية لإدماجهم ࢭي

 ويدخل هذا الصنف من التعاقد ࢭي إطار . 2003شاب خلال سنة  5200مقابل 
الوساطة ࢭي إنشاء علاقة العمل الفردية من خلال مكاتب التشغيل الۘܣ تقدم خدمات 

القانون وقد تم التأكيد عڴى هذا الأمر ࢭي . بالمجان إڲى كل من أصحاب العمل والعمال
الخاص بتنصيب العمال ومراقبة  19-04الجزائري بصريح عبارات نصوص القانون رقم 

تضمن الدولة صلاحيات التنظيم ࢭي ميدان « : فالمادة الثالثة منه تنص عڴى .التشغيل
  :التشغيل، لاسيما ࢭي مجال

  المحافظة عڴى التشغيل وترقيته، -
  الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتشغيل، -
  .)22( »...المقاييس القانونية والتقنية لتأط؈ر التشغيل ومراقبته -
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  :يتعلق الأمر بالهيئات التالية: تشغيلالنشاء هيئات لدعم إ - 3
هذه الوكالة بمقتغۜܢ المرسوم  تئأنش :الشباب للدعم تشغيالوكالة الوطنية -أ

تقديم هدافها تدعيم و أومن . 1996سبتم؄ر  08المؤرخ ࢭي  96- 296التنفيذي رقم 
 وكذا تبليغالاستشارة، ومرافقة الشباب ذوي المشاريع ࢭي تطبيق مشاريعهم الاستثمارية، 

الشباب ذوي المشاريع الذين استفادت مشاريعهم من قروض البنوك والمؤسسات 
المالية، بمختلف الإعانات الۘܣ يمنحها الصندوق الوطۚܣ لدعم تشغيل الشباب 

مؤسسة صغ؈رة من  6677 خلقتم  وعمليا. علٕڈاوالامتيازات الأخرى الۘܣ يحصلون 
عدد المناصب المستحدثة  منصب عمل، وتؤكد الإحصائيات أنّ  18980خلالها تم توف؈ر 

  .امنصب 276174كان  2008- 1999خلال 
هذا الجهاز إدماج العاطل؈ن عن  وظيفة: من البطالةالصندوق الوطۚܣ للتأم؈ن -ب

الاحتفاظ ب عڴى ساعد هذا الصندوق صب الشغل، وقد العمل والحفاظ عڴى منا
  .2004منصب شغل سنة  1837
خص الشباب العاطل؈ن تو  2004سنة  تئأنش: التشغيلالوكالة الوطنية لتسي؈ر -جـــــ

دج 50000ب؈ن وت؅راوح قيمة القروض  والحرفي؈ن والنساء بالمنازل عن العمل 
   .دج400000و
ت الحكومة برنامجا خاصا تبنّ  1990ت سنة ئأنش :المأجورة لمبادرة محلية الوظائف- د
صيغة جديدة لإدماج الشباب ࢭي الحياة  إنشاءبوذلك لتخفيف من حدة البطالة ل

ٱڈدف إڲى إنشاء وظائف مأجورة لمبادرة محلية لدى مؤسسات أو  وهذا ال؄رنامجالمهنية 
شاب سنة  72.500شهر الذي سمح بتوظيف  12إڲى  3إدارات محلية لمدة ت؅راوح من 

   .ة تمركزت كلها ࢭي القطاع الخدماتيأالوظائف المنش أنّ  إلاّ  2004
الحد مٔڈا وإزالْڈا عمدت الدولة من خلال وزارة  وبقصد :التجاريةالفضاءات  إنشاء- 4

والاسراع ࢭي إنجاز )23( التجاريةلتنظيم الفضاءات  2009التجارة لإصدار نص سنة 
سوقا تجاريا  30ببناء  1014- 2010 الشبكة الوطنية للتوزيع تطبيقا لل؄رنامج الخماسۜܣ

 سنة« 2013كما أطلقت الوزارة شعارا لسنة . جوارية سوق  100وتجزئة  سوق  800و
  .»سنة القضاء عڴى السوق الموازية 2013
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  تنظيم السوق الموازية/الفرع الثاني
الحفاظ عڴى وذلك بفاظ عڴى مكاسب السوق الموازية لقد تم التفك؈ر ࢭي سبيل الح

إمكانية تنظيمها مادامت فكرة القضاء علٕڈا من الأمور من خلال مل مناصب الع
ي هذا الإطار وهو ماتم إقراره من خلال البحث ࢭي الحلول الممكن اعتمادها ࢭ. المستعصية

  :لٕڈا من حيثإوالۘܣ يمكن التطرق 
فقد أكد تقرير : ࡩي السوق النظامية الموازية إدماج السوق تدخل لإقرار نوع من ال - 1

ڲى السوق النظامية إالانتقال من السوق غ؈ر النظامية العمل الدولية عڴى ضرورة منظمة 
جملة من التداب؈ر الواجب اتخاذها من قبل تشريعات الدول لاسيما ࢭي مجال من خلال ،

تخفيض الضرائب بالنسبة لأصحاب المشاريع والمؤسسات خاصة الجديدة ࢭي السوق 
ح؅رام الحقوق والمبادئ الۘܣ تس؈ر علٕڈا علاقات با،والتقليل من سلبيات علاقات العمل 

ــــالعمل لاس ــ ــ ــ ــ ــــــي مجال الضيما ࢭـ ــ ــ ــ ــــــمان الاجـ ــ ــ ــ ــــتماڤي خــ ــ ــ ــ ــ ــ دفع الاش؅راكات ب ما يتعلّقاصة فيــ
ــــلهيئات الضمان، وال ذي يمكن تجسيده من خلال التدخل لتعديل القوان؈ن المتعلقة ـ

 .ية الاجتماعيةبالحما
من حيث توسيع دورات مفتشيات : توسيع دائرة عمل المراقب؈ن لعلاقات العمل - 2
ت السوق الموازية وعدم اكتفا٬ڈا بالرقابة عڴى آلعمل والرقابة القضائية حۘܢ منشا

علاقات العمل المقررة ࢭي تشريعات العمل الرسمية، والذي يتأتى بتعديل قوان؈ن العمل 
ومن جهة ثانية، يتأتى ذلك من حيث . ذه المفنشيات، من جهةالخاصة باختصاصات ه

تزويد هذه المفتشيات بالوسائل المادية والبشرية لأداء مهامها عمليا من قبل الدولة 
 .لممارسة رقابْڈا عڴى المؤسسات الۘܣ تنشط ࢭي السوق الموازية

 مادام أنّ ف: مل؈ن ࡩي السوق الموازيةعابإنشاء نقابات للدفاع عن حقوق الالسماح  - 3
كون ،ڲى أدنى المعلومات حول حقوقهم إمل؈ن ࢭي السوق الموازية يفتقرون أغلب العا

ع من دائرة تعسف المؤسسات الۘܣ تنشط ࢭي أغلّڈم من الطبقة غ؈ر المتعلمة فذلك وسّ 
السوق الموازية، لذا فمن ب؈ن الحلول المق؅رحة هو توسيع دائرة التمثيل النقابي لهذه 

بتوعيْڈم بالحقوق المقررة لهم لاسيما ࢭي مجال الصحة والسلامة )24( العاملةالشريحة 
ويتحقق ذلك من من حيث ضرورة تدخل الدول . وتوافر الظروف المناسبة للعمل اللائق

بواسطة تشريعاٮڈا للنص عڴى ضم العامل؈ن الذين يمارسون النشاطات المستقلة ضمن 
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يم فقط ضمن نظام العمل الأجور ونظام ر فكرة انشاء هذا التنظ؈التنظيم النقابي وتغي
هذا النظام يمثل فئة عاملة قليلة لا يشمل تلك العاملة ࢭي  كون أنّ  العمل المنظم
 .السوق الموازية

لاسيما قوان؈ن : إضفاء المرونة عڴى القوان؈ن المسببة ࡩي انشاء السوق الموازية - 4
خاصة بإنشاء المؤسسات الضرائب الۘܣ تقر بنسب عالية ࢭي دفع الضرائب والقوان؈ن ال

وكذا . لها والحصول عڴى ال؅راخيصــــــــــتبعة ࢭي انشا٬ڈا وتسهيــــــــــبتلي؈ن الإجراءات الم
شاط الماڲي بتسهيل إجراءات الحصول عڴى القروض والمزيد من ــــــالقوان؈ن المنظمة للن

 .الدعم من قبل الدولة
معۚܢ ذلك تداول : ظامية وغ؈ر النظاميةالابقاء عڴى نوع من التعاون ب؈ن السوق الن  - 5

ج من قبل المؤسسات الۘܣ تنشط ࢭي السوق الموازية ࢭي إطار السوق تالمنتجات الۘܣ تن
ثم . النظامية حفاظا عڴى مناصب الشغل وتطويرا للإنتاج خاصة المواد نصف المصنعة

ار السوق إسقاط نماذج التسويق واكتساب المعلومات المعمول ٭ڈا ࢭي إطيتم  لماذا لا
 .النظامية عڴى السوق الموازية

  خــــــاتمة
ما يمكن قوله من خلال موضوع السوق الموازية والتشغيل هو التناقض القائم 

خر بنسبة كب؈رة بالنظر إڲى حاجة يلتقيان لكن الواحد يؤثر عڴى الآ  ب؈ن مصطلح؈ن لا 
معطيات وظروف أقل ما  دٮڈاولّ - الموازيةڲى السوق إأي حاجة التشغيل -ثاني اڲى الأول ال

 ّٰ ڈا ظروف اقتصادية واجتماعية بحتة ساهم ࢭي وجودها التطور الكب؈ر ࢭي يقال عٔڈا أ
الفرد بشرط اح؅رام أفكار الرأسمالية القاضية بحرية ممارسة أي نشاط يرغب فيه 

نعمة ࢭي نفس الوقت كان و  نقمة السوق الموازية المشكل يكمن ࢭي أنّ  نّ أغ؈ر . القانون 
العلاج هل القضاء علٕڈا أم التقليل  يكمنين أدراسات وبحوث لمحاولة فهم  لابد من

الضعيفة ࢭي المعادلة الفئة  توصف أٰڈا من مساو٬ڈا حماية لطائفة ۂي بالأصل
الاقتصادية والمتمثلة ࢭي العمال أصحاب الخضوع لكل ما تفرضه السوق الاقتصادية 

 .من ربح واستغلال وفرض المنطق
ࢭي خانة محاولة حماية العمال وصفت ۂي  تنصب يعاتوضع تشر ما اكان لز لذا 

ڲى قصورها ࢭي استيعاب الفئة إبالنظر الأخرى بالقاصرة ࢭي مواجهة السوق الموازية 
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الكب؈رة من العمال من جهة، ووجود نقائص تكتنف هذه القوان؈ن من جهة اخرى، 
لذا . حساب مخالفْڈاجعلت من السوق الموازية تقدم حلولا لهذه التشريعات ولو عڴى 

محتوم وشر لابد منه ࢭي  السوق الموازية سوق مفروضة وقدرا يمكن الاقرار ࢭي الأخ؈ر أنّ 
مال وانشغالات الأفراد ࢭي القضاء عڴى الظروف السيئة للعيش من فقر وجوع آتلبية 

وتحس؈ن للقدرة الشرائية خاصة ࢭي البلدان المتخلفة اقتصاديا كالجزائر ولو ࢭي الظروف 
  .لحالية المتسمة بك؆رة الأزمات خاصة المالية والاقتصادية مٔڈاا
    

  :الهــــوامـش
يتضــمن إصــدار نــص تعــديل الدســتور، ج ر العــدد  438-96مــن الدســتور المنشــور بالمرســوم الرئاســۜܣ رقــم . 37المــادة  ).1(

 .، معدل ومتمم08/12/1996صادر ࢭي 76
 .، معدل ومتمم20/07/2003صادر ࢭي  43ة، ج ر العدد ، يتعلق بالمنافس19/07/2003مؤرخ ࢭي 03-03مر رقم أ ).2(
، معــدل 22/08/2001صـادر ࢭــي  47، يتعلــق بتطـوير الاســتثمار، ج ر العــدد 20/08/2001مـؤرخ ࢭــي  03-01ر رقــم ــــــأم ).3(

 .ومتمم
، يتعلــــــــق بالقواعــــــــد العامــــــــة المطبقــــــــة عڴــــــــى عمليــــــــات اســــــــت؈راد البضــــــــائع 19/07/2003مــــــــؤرخ ࢭــــــــي  04-03أمــــــــر رقــــــــم  ).4(

 .20/07/2003صادر ࢭي  43ج ر العدد  وتصديرها،
، 2003غشــــت  27صــــادر ࢭــــي  53، يتعلــــق بالنقــــد والقــــرض، ج ر العــــدد 2003غشــــت  26مــــؤرخ ࢭــــي  11-03أمــــر رقــــم  ).5(

 .معدل ومتمم
المكســــيك تــــونس والســــنيغال، : قــــارة مــــلاة، اشــــكالية الاقتصــــاد غ؈ــــر الرســــمܣ ࢭــــي الجزائــــر مــــع عــــرض ومقارنــــة تجــــارب ).6(

تخصــــص اقتصـــــاد مـــــاڲي، كليــــة العلـــــوم الاقتصـــــادية وعلـــــوم : راه ࢭـــــي العلـــــوم الاقتصـــــاديةأطروحــــة لنيـــــل شـــــهادة الــــدكتو 
 .1، ص 2010-2009ة، نالتسي؈ر، جامعة منتوري محمد قسنطي

تأصـــيل المعۚـــܢ، والبحـــث ࢭـــي الأســـباب (زعلانـــي محمـــد، شـــمولية الاقتصـــاد المـــوازي بالإشـــارة اڲـــى الاقتصـــاد الجزائـــري  ).7(
 .198. ، ص2011ة، العدد العاشر ديسم؄ر ، أبحاث اقتصادية واداري)الأثار

الخاص بتنصيب  19- 04وقد تم التأكيد عڴى هذا الأمر ࢭي القانون الجزائري بصريح عبارات نصوص القانون رقم  ).8(
تضمن الدولة صلاحيات التنظيم ࢭي ميدان التشغيل، «: فالمادة الثالثة منه تنص عڴى. العمال ومراقبة التشغيل

  :لاسيما ࢭي مجال
  حافظة عڴى التشغيل وترقيته،الم -
  الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتشغيل، -
يتعلق بتنصيب  25/12/2004مؤرخ ࢭي  19-04قانون رقم . »...المقاييس القانونية والتقنية لتأط؈ر التشغيل ومراقبته -

     .83العمال ومراقبة التشغيل، ج ر العدد 
ل للنشر، ـــــــــــــــتصاد السوق، دار وائــــــــــــــتدخل ومذهب اقالهج ــــــــــــــعاصر ب؈ن نــــــــــــقانون المالة ـــــــــــياس يوسف، أزمــــــــــــــإل ).9(

 .247، ص 2006الأردن، 
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، بحوث 2010- 2000مية لف؅رة يدراسة تحليلية تقي: بودلال عڴي، القطاع غ؈ر الرسمܣ ࢭي سوق العمل الجزائري  ).10(
 .3.، ص2014، 65ة، العدد اقتصادية عربي
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 .13/01/1988صادر ࢭي  02العدد 

صادر ࢭي  48، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج ر العدد 1995أوت  26مؤرخ ࢭي  22- 95أمر رقم  ).12(
3/09/1995. 

، يتعلق بتنظيم المؤسسات الاقتصادية وتسي؈رها وخوصصْڈا، ج ر 2001غشت  20مؤرخ ࢭي  04-01أمر رقم  ).13(
 .، معدل ومتمم2001غشت  22صادر ࢭي  47العدد 

، 1990افريل  26صادر ࢭي  17ر العدد  ، يتضمن علاقات العمل، ج1990أفريل  21ؤرخ ࢭي ـــــــــــــم 11-90قانون رقم  ).14(
 .معدل ومتمم

تخصص : ابط إٰڈاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ࢭي العلومفتڍي وردية، ضو  ).15(
 .41.، ص2013القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت؈قي وزو، 

. 1983/ 05/07صادر ࢭي 28، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج ر العدد 02/07/1983مؤرخ ࢭي  11-83قانون رقم  ).16(
 .27/01/2008صادر ࢭي  04، ج ر العدد 23/01/2008مؤرخ ࢭي  01-08معدل ومتمم بموجب 

، 03/01/20014دورة ــــدوڲي الـــــمل الـــــكتب العــــــــــــــ؈ر المنظم، مــــــــــــتصاد المنظم اڲى الاقتصاد غـــن الاقــــتقال مــــــــــــالان ).17(
www.ilo.org 

 .258.نقلا عن الياس يوسف، مرجع سابق، ص ).18(
منظمة العمل بيان المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي ريدر بمناسبة اليوم العالمܣ ضد عمالة الأطفال،  ).19(
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 .83يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، ج ر العدد  25/12/2004مؤرخ ࢭي  19-04قانون رقم  ).22(
شاء وٮڈيئة الفضاءات التجارية إن، يحدد شروط و كيفيات 2009ماي  12مؤرخ ࢭي  182-09مرسوم تنفيذي رقم  ).23(

 .30وممارسة بعض الأنشطة التجارية، ج ر العدد 
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